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  أحكام الشهادة على عقد النكاح
  في الفقه الإسلامي

  

  مازن مصباح صباح

   غزة- جامعة الأزهر –كلية التربية 
  ٢/٣/٢٠٠٩  تاريخ القبول  ٤/١١/٢٠٠٨  تاريخ الاستلام

  
يتناول هذا البحث موضـوع      :ملخ ص ال

الشهادة على عقد النكاح، وجاء في أربعة       
مباحث، ففـي الأول عرفـت الـشهادة        

 والثاني تضمن إيراداً لمـذاهب      والنكاح،
الفقهاء في اشتراط الشهادة، وجاء الثالث      
متضمناً حقيقة الشهادة وعلى ماذا تكون؟      
وفي الرابع تناولت أحكاماً متعلقة بالشاهد      
اعتبرها بعض العلماء وردها آخرون، ثم      

  .ختمت بخاتمة تضمنت أهم النتائج

  Abstract: This paper is about 
witness on marriage contract. It is 
divided into four parts. First, it 
introduces a definition of the witness 
and marriage. Second, it displays 
conditions of religious scholars on 
the witness. Third, it explains the 
authenticity of the witness and what 
it is about. Fourth, it tells the 
religious rules related to the 
witnessing person that some religious 
scholars accepted, whereas others 
rejected. Finally, the paper closes 
with conclusions of the study. 

  
  مقدمة

  

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمـد         ، الحمد الله رب العالمين   
  :وعلى آله وصحبه أجمعين 

لقد جاءت الشريعة الإسلامية بأحكام نظمت المعاملات التي تتم بين المـسلمين بمـا              
يؤدي إلى حصول كل فرد على حقه، ومما يؤدي إلى استقرار المجتمـع، ولقـد أمـرت                 

ريعة المسلمين بوجوب الوفاء بالعقود التي تتم بينهم، ومن تلك العقـود التـي حثـت                الش
الشريعة على ضرورة الالتزام بأحكامها عقد النكاح الذي اهتمت بـه الـشريعة اهتمامـاً               
عظيماً قد سمته بالميثاق الغليظ، وقد شرعت من الأحكام ما يكفل أن يؤتي هذا العقد ثماره              
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لأحكام الشهادة على عقد النكاح التي تعمل على حفظ حـق الـزوجين   ونتائجه، ومن تلكم ا 
من الإنكار والجحود، ولأهمية هذا الموضوع تناولته من معظم جوانبه وحاولـت بقـدر              
الإمكان أن أبرز بعض القضايا المهمة في هذا الجانب كضرورة الإشـهاد علـى رضـا                

لتي تناسب مكانة هذا العقد مـن       الزوجة وإذنها قبل عقد النكاح، وأبرزت بعض الأحكام ا        
حيث الإشهاد عليه وألا يكون هناك عبثية في اختيار الشهود بل لابد من أن تتوفر صفات                
بالشهود تتناسب ومكانة هذا العقد من إسلام وعدالة وغير ذلك مما سأتطرق إليه خلال هذا  

  :البحث الذي جاء في أربعة مباحث على النحو الآتي
  .يف الشهادة والنكاحتعر: المبحث الأول 
  .مذاهب الفقهاء في اشتراط الشهادة في عقد النكاح: المبحث الثاني 
  .حقيقة الشهادة في عقد النكاح: المبحث الثالث 

  :وفيه أربعة مطالب   
  .الشهادة على الإيجاب والقبول والصداق: المطلب الأول   
  .الشهادة على رضا الزوجة: المطلب الثاني   
  .الشهادة على إذن الزوجة : المطلب الثالث  
  .شهادة عمودي النسب في عقد النكاح: المطلب الرابع   

  .أحكام متعلقة بالشاهد : المبحث الرابع
  :وفيه ستة مطالب 

  .شهادة الأصم والأخرس: المطلب الأول   
  .شهادة الكافر: المطلب الثاني   
  .شهادة النساء: المطلب الثالث   
  .عمىشهادة الأ: المطلب الرابع   
  .شهادة الفاسق: المطلب الخامس   
  .شهادة مستور الحال: المطلب السادس   

  .الخاتمة
نباً الصواب فمني ومن الشيطان، افما كان صواباً فمن االله عز وجل، وما كان خطأً مج         

نسينا أو أخطأناربنا لا تؤاخذنا إن .  
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  المبحث الأول

  تعريف الشهادة وعقد النكاح
بحث متعلقاً بالشهادة وبعقد النكاح، سأقوم فيمـا يلـي بتعريـف        ا كان موضوع ال   َّـلم

  .الشهادة وعقد النكاح
  
  : تعريف الشهادة –أولاً 

فهي مـشتقة مـن الـشهود بمعنـى         :  تطلق الشهادة في اللغة على عدة معان         : لغة   –أ  
 فَمـن شَـهِد مـنْكُم     ": ، ومنه قوله تعالى   )١(شهده شهداً أي حضوراً   : الحضور، فيقال 
 همصفَلْي روهي كذلك مشتقة من المشاهدة بمعنى       )٣(، فمعنى شهد أي حضر    )٢("الشَّه ،

  .)٤(المعاينة
نجد أنها تتفق جميعاً     ،ريف الشهادة عند المذاهب الفقهية     إذا نظرنا إلى تع    : اصطلاحاً   –ب  

 ـفي المعنى وإن اختلفت الألفاظ،   ذاهب وسأقوم فيما يلي بإيراد تعريف الشهادة عند الم
  .الفقهية

  .)٥("إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء:" عرفها الأحناف بقولهم – ١
  .)٦("إخبار يتعلق بمعين: " عرفها المالكية بقولهم – ٢
  .)٧("إخبار الشخص بحق غيره بلفظ خاص: " عرفها الشافعية بقولهم – ٣
  .)٨("بلفظ خاصالإخبار بما علمه : " عرفها الحنابلة بقولهم – ٤

 بعد بياني للتعاريفات السابقة أرى أن تعريف الأحناف هـو التعريـف             :التعريف المختار 
المختار من بين تلك التعاريفات وإن كانت في مجملها متقاربة في المعنى غير أن تعريف               
الأحناف أوضح تلك التعريفات لأنه شامل لمعاني الشهادة أكثر من غيره، ويتضح ذلك من             

  .ل شرحهخلا
  :شرح تعريف الأحناف

جنس في التعريف يشمل كل إخبار، وهو صدور كلام من شخصٍ إلى      " : إخبار"قولهم  
  .آخر على سبيل الإعلام، وهو يشمل أي إخبار سواء أكان صادقاً أم كاذباً
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  .قيد لإخراج الإخبار الكاذب" صدق"إضافة الإخبار إلى " : صدق"قولهم 
  .يخرج الإنكار لأنه إنكار حق يدعى به على المنكرقيد " : لإثبات حق"قولهم 
للدلالة على أن الشهادة لابد وأن تؤدى فـي         " : بلفظ الشهادة في مجلس القضاء    "قولهم  

  .مجلس القضاء، وهذا يخرج الأخبار الصادقة التي تكون خارج مجلس القضاء
  
  : تعريف عقد النكاح–ثانياً 

يقال . به الجمع والضم، والنكاح يكون العقد دون الوطء        يطلق النكاح لغةً ويراد      : لغةً   –أ  
 ،)٩(الوطء والعقد لـه : النكاح : تزوجت، وأنكحت غيري، قال الفيروزآبادي      : نكحت  

الوطء في الأصل، وقيل من العقد له       : النكاح بالكسر في كلام العرب      : وقال الزبيدي 
اسـتعمال النكـاح فـي     وهو التزويج لأنه سبب للوطء المباح، ثم ذكر عن شيخه أن            

الوطء والعقد قد قع فيه الخلاف بين العلماء هل هو حقيقة في الكل أو مجاز في الكل                 
  .)١٠(أو حقيقة في أحدها مجاز في الآخر

ورد بتعريف النكاح عند الفقهاء بتعريفات متقاربـة فـي المعنـى وإن             :  اصطلاحاً   –ب  
  :يفاتاختلفت ألفاظها، وسأقوم فيما يلي بإيراد تلك التعر

يفيد حـل اسـتمتاع   : ، أي"عقد يفيد ملك المتعة بالأنثى قصداً : " عرفه الأحناف بقولهم   – ١
  .)١١(الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي

عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم ومجوسية وأمـة كتابيـة           "هو  :  عرفه المالكية بقولهم   – ٢
  .)١٢("بصيغة

قد يتضمن إباحـة وطء بلفـظ إنكـاح أو تـزويج أو             ع"هو  :  عرفه الشافعية بقولهم     – ٣
  .)١٣("ترجمته

عقد التزويج، أي عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تـزويج أو            "هو  :  عرفه الحنابلة بقولهم     – ٤
  .)١٤("ترجمته

إمـا إباحـة    : نلحظ مما سبق من تعريفات الفقهاء للنكاح أنها ركزت على أحد أمرين           
عينة، فبعضها أبرز جانباً والـبعض الآخـر أبـرز    الوطء، أو إباحة وحل التمتع بصيغة م  

الجانب الآخر، إلا أننا نلحظ اتفاقهم جميعاً في الجملة على أن عقد النكاح ينـصرف عنـد            
  .الإطلاق على التزويج



 أحكام الشهادة على عقد النكاح في الفقه الإسلامي ----------------------------------------------- 

  )١٣١(-------- A-١، العدد١١، المجلد ٢٠٠٩مجلة جامعة الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانية 
 

 بعد إيرادي لتعريف عقد النكاح عند الفقهاء في المذاهب الفقهيـة فـإن              :التعريف المختار 
لأحناف لأنه تعريف شمل المقصود من عقـد النكـاح          التعريف المختار لدي هو تعريف ا     

  .وبين ذلك بوضوح وبجلاء
  :شرح التعريف

  .جنس في التعريف يشمل كل عقد يتم الاتفاق على إبرامه": عقد"قولهم 
إضافة العقد إلى ملك المتعة قصداً يخرج عقـود لا          " : يفيد ملك المتعـة قصداً   "قولهم  

  .يع والإجارة وغير ذلكيراد بها مثل ذلك المعنى كعقد الب
يخرج الزنا المحرم فهو استمتاع محـرم لـم         " : حل استمتاع الرجل من امرأة    "قولهم  

  .تقره الشريعة الإسلامية
  .خرج بذلك الذكر والخنثى المشكل لاحتمال كونه ذكراً" : من امرأة"قولهم 
انع شرعي  خرج بذلك كل امرأة قام بها م      ": ما لم يمنع من نكاحها مانع شرعي      "قولهم  

  .يمنع من نكاحها كالوثنية والمحارم
هل يعد النكاح حقيقـة فـي       :  هل يراد بالنكاح الوطء أم العقد؟ بمعنى       :حقيقة النكاح   

  الوطء مجاز في العقد أم عكس ذلك؟
 يـرون أن عقـد النكـاح    )١٥(المالكية والشافعية والحنابلةوجمهور الفقهاء من الحنفية     

طء، وذلك لأن القرآن الكريم قد استعمله بمعنى العقـد ولـم            حقيقة في العقد مجاز في الو     
إِذَا نَكَحتُم الْمؤْمنَات   ": يستعمله إلا في موطن واحد بمعنى الوطء، فمثال الأول قوله تعالى          

نوهستَم لِ أَنقَب نم نوهطَلَّقْتُم ومن الثاني قوله تعالى)١٦("ثُم ، :" نم لُّ لَهتَّى فَلا تَحح دعب
هرجاً غَيوز ح١٧("تَنْك(.  

  الثانيالمبحث 
  مذاهب الفقهاء في اشتراط الشهادة في عقد النكاح

  
، وذلـك للتفريـق   )١٨(اتفقت كلمة الفقهاء على أنه لابد من إعلان عقد النكاح وإظهاره      

 ـ    بين المعقود عليها وغيرها،      ة عـن  وحتى يظهر أمره بين الناس وذلك لدفع الظنة والتهم
الزوجين، ويعمل الإعلان على التمييز بين الحلال والحرام فشأن الحلال الإظهار وشـأن             
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الحرام التستر عليه عادة، كما أن في الإشهاد توثيق للعقد بما يحفظ حق الـزوجين عنـد                 
 في اشتراط الشهادة في عقد النكاح، وسأقوم فيما يلي بإيراد           وقد اختلف الفقهاء  . )١٩(الإنكار
  : في ذلكمذاهبهم

 بأن الشهادة شرط لصحة عقـد النكـاح،         : ذهب أصحابه إلى القول    :المذهب الأول    
 يرحمه االله – )٢١( والإمام الشافعي  – رحمه االله    – )٢٠( إلى ذلك الإمام أبو حنيفة     ذهبوممن  

 ، وهو مـروي عـن عمـر، وعلـي،     - يرحمه االله  – )٢٢( والمشهور عن الإمام أحمد    –
 وعن سعيد بن المسيب، وجابر بـن    – رضي االله عنهم     –ابة  وعبداالله بن عباس من الصح    

  .)٢٣(زيد والحسن والنخعي وغيرهم من التابعين
 ذهب أصحابه إلى القول بأن الشهادة ليست شرطاً لصحة عقد النكاح :المذهب الثـاني  

، وممن قال به من التابعين      )٢٥(، ورواية عن الإمام أحمد    )٢٤(وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك     
، )٢٦( عبداالله بن عمر ويزيد بن هارون والعنبري وأبو ثور وابن المنـذر       نيوحمزة اب سالم  

  .- يرحمه االله – )٢٧(وقد اختار هذا الرأي شيخ الإسلام ابن تيمية
  -: منشأ الخلاف بين العلماء يرجع إلى أمرينإن :سبب الخلاف 

لتزام به أم هي   هل المقصد الرئيس من الشهادة أنها حكم شرعي يجب الا          :الأمر الأول 
  وثيق للعقد سداً لذريعة الاختلاف؟مجرد ت

فمن قال بالأول أوجبها في عقد النكاح وعدها شرطاًَ لصحته، ومن قال بالثـاني لـم                
 الهدف منها هو مجـرد التوثيـق فأشـبهت          ن وذلك لأ  ؛يعتبرها شرطاً لصحة عقد النكاح    

  .قصد منها التوثيقها أمور ينالكفالة والرهن لأ
 فمن صححها أو صـحح      ،ديث الواردة في الشهادة في عقد النكاح      ا الأح :الثانيالأمر  
 الشهادة شرطاً لصحة العقد، ومن لم يصححها وردها لم يعتبر الشهادة شـرطاً            بعضها عد 
  .لصحة العقد

  
  :الأدلة 

  : أدلة المذهب الأول –أولاً 
  .نة والآثار والمعقولاستدل أصحابه القائلون بأن الشهادة شرط لصحة عقد النكاح بالس

  : أدلتهم من السنة –أولاً 
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من نكاح علـى    لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان         : " قال رسول االله     - ١
  .)٢٨(" وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له،غير ذلك فهو باطل

 .)٢٩("لا نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر قل أو كثر : " قال رسول االله – ٢

  .)٣٠("لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل : "رسول االله  قال – ٣
  .)٣١(" وشاهدين، وولي،خاطب: لا نكاح إلا بأربعة  : " قال رسول االله – ٤
 والـزوج  ،الـولي : لا بـد فـي النكـاح مـن أربعـة       : " قال رسـول االله     – ٥

  .)٣٢("والشاهدين
لـشاهدين فـي عقـد     تدل تلك الأحاديث بمنطوقها الصريح على أن وجود ا      :وجه الدلالة   

فيه دلالة واضحة علـى     " لا نكاح ": النكاح واجب يتوقف عليه صحة العقد، فقول النبي         
 أن العقـد    توقف صحته على ما تضمنته تلكم الأحاديث التي بدأت بتلك الصيغة          تأن العقد   

، ومن الأمور التي ذُكرت في تلك الأحاديث        تتوقف صحته على ما ذُكر في تلك الأحاديث       
 بدلالة عبارتها    وهذا ما تدل عليه الأحاديث     ،ان فلابد من وجودهما لكي يصح العقد      الشاهد

  .الواضحة الصريحة
ومما يدل على ذلك أن صيغة النفي إنما تُحمل على نفي الحقيقة الشرعية فهو مقصود               
للشارع في استخدام صيغة دالة على ذلك، فالنفي منصب على الحقيقة الـشرعية للنكـاح،       

د لانتفاء ما شرط الشارع وجوده وهو الشاهدين، فيكون النكاح بدون الشاهدين          فهي لم توج  
  .)٣٣(غير معتبر شرعاً، ويكون بوجودهما معتبراً شرعاً وتوجد حقيقته الشرعية

  : استدلوا بالآثار منها –ثانياً 
  .)٣٤("لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل: " أنه قال  عن عمرما روي  – ١
:  أُتي له بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقـال            أن عمر   أيضاً رويوما   – ٢

  .)٣٥("هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمته"
 وجود الشاهدين واجب، ولذا حكم عمر بن        ن تدل تلك الآثار مجتمعة على أ      :وجه الدلالة   

الصحابة ولم ينكره    وقد علم بهذا     ،د الشهود و بعدم إجازته لذلك العقد لعدم وج       الخطاب
عليه أحد منهم، ومعلوم أن الصحابة إذا صدر من أحدهم أمر ولم يخالفوه فيه عـد ذلـك                  

 لأنه لو كان ذلك الأمر مخالفاً للشريعة الإسلامية لما سكت عنـه             ؛ على ذلك الأمر   إجماعاً
  .دواعي النقله لنقل عنه ذلك الخلاف مع توافر الصحابة، ولو علم مخالف ل
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  :لمعقول ا–ثالثاً 
١ – ا الشارع    إن  مهمٍ  عقد النكاح بالإشهاد عليه لأمرٍ     لحكيم قد خص   هذا العقد    هو أن 

يتعلق به حق غير حق الزوجين ألا وهو ثبوت النسب للولد، فكان هذا الأمر هـو الـذي                  
نفعها فقط علـى كـلا      من العقود الأخرى التي يقتصر       يجعل عقد النكاح مختلفاً عن غيره     

عقد البيع، فاشتراط الـشهادة     كن في ترتيب الحقوق ولا تتعدى إلى غيرهما وذلك          المتعاقدي
النكـاح حـق غيـر       وذلك لتناول عقـد      ؛ اشتراطها في عقد البيع    منفي عقد النكاح آكد     

المتعاقدين وهو الولد لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه، بخلاف عقد البيع الذي لا تتعدى آثاره               
  .)٣٦( غيرهماكلا المتعاقدين ولا يتناول

  للأبضاع منعاًَ  نكاح فيه صيانة للأعراض واحتياط    اشتراط الإشهاد في عقد ال    ن  إ – ٢
 – أي الـشهادة فـي عقـد النكـاح           –ن موجودة    تك ، فلو لم  الأنكحة وإنكارها من جحود   

 ولا يخفى ما في هذا الأمر من ضـرر وسـوء            ،لتعرضت الأنكحة إلى الجحود والنكران    
  .)٣٧(على الناس
  

  : المذهب الثانيأدلة
استدل القائلون بعدم اشتراط الإشهاد على عقـد النكـاح بالكتـاب والـسنة والآثـار           

  .والمعقول
  .)٣٨("فَانْكحوا ما طَاب لَكُم من النِّساء" : قال تعالى: الكتاب –أولاً 

 دلت الآية بمنطوقها الصريح على إباحة النكـاح دون تحديـد أن صـحته               :وجه الدلالة   
إطلاقـه  طلق غير مقيد بشيء، فيبقى المطلق على        اهدين، والنص م  قف على وجود الش   تتو

  .لعدم ورود ما يقيده
  .)٣٩("يا أَيها الَّذين آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُود":  قال تعالى– ٢

 ولم يرد في  ، تدل الآية بعبارتها على وجوب الوفاء بالعقود ومنها عقد النكاح          :وجه الدلالة 
 ما يدل بوضوح على وجوب وجود الشاهدين في تلك العقود ومنهـا عقـد النكـاح،           الآية

  . لم يوجد الشهودنوالوفاء بتلك العقود يتم وإ
  .)٤٠("وأَشْهِدوا إِذَا تَبايعتُم":  قال تعالى – ٣

إن الآية قد ندبت إلى الإشهاد على عقد البيع، فلو كان الإشهاد علـى عقـد     : وجه الدلالة   
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 مطلوباً لذكر القرآن الكريم ما يدل على ذلك، فلما لم يرد ما يـدل علـى وجـوب                   النكاح
  .واجباً ومطلوباً ومقصوداً - أي الشاهدين –الإشهاد على عقد النكاح فلا يكون وجودهما 

  : من السنة –ثانياً 
مـا  :  اشترى جارية بسبعة أرؤس، فقـال النـاس   أن رسول االله   عن أنس – ١

 أم جعلها أم ولد؟ فلما أراد أن يركب صحبها فعلمـوا أنـه               ول االله ندري أتزوجها رس  
  .)٤١("تزوجها

 وهذا فيه دلالة واضـحة    ، الصحابة علموا بزواج النبي فقط من الحجاب        إن :وجه الدلالة   
وعـدم  ،   مطلوباً لفعله النبـي     على عدم اشتراط الإشهاد في عقد النكاح، فلو كان ذلك           

  .تراطهفعله له يدل على عدم اش
ألا أنكحك آمنة بنت ربيعـة      : " قال   اد بن سناف أن رسول االله        عن عب  ي ورو – ٢

  .)٤٢("ها ولم يشهدكقد أنكحت": بلى، قال: ؟ قال"بن الحارث
الإشهاد على عقد النكاح يدل على أنه غير واجب فلو كان كـذلك   إن عدم :وجه الدلالـة   

  .لأشهد على عقد النكاح
  :  الآثـــار -ثالثاً 

عن حبيب مولى عروة بـن الزبيـر        روى عبدالرازق عن معمر عن أيوب عن نافع         
 نعـم، إن :  فقـال عبـداالله    ،بعثني عروة إلى عبداالله بن عمر لأخطب له ابنة عبداالله         : "قال

ما شـهد   : ادعه، فدعوته لم يبرح حتى زوجه، قال حبيب       : ن يزوج، ثم قال   لأعروة لأهل   
  .)٤٣("ذلك غيري وعروة وعبداالله بن عمر

 يدل هذا الأثر على أن الإشهاد على عقد النكاح غير مطلوب، فلو كان              :وجه الدلالة   
 النـاس علـى التمـسك    صكذلك لما تركه عبداالله بن عمر الذي كان معلوماً عنه أنه أحر 

بالسنة النبوية والتزام أحكامها، ففعله هذا يدل على عدم ورود ما يدل على وجوب الإشهاد           
 رضـي االله  – فلو ورد من السنة ما يدل على ذلك لكان عبداالله بن عمر              ،على عقد النكاح  

  . من أحرص الناس وأسرعهم التزاماً بهذا الحكم وتنفيذاً له–عنهما 
  .)٤٤( روي أن علياً زوج أم كلثوم من عمر ولم يشهد– ٢
 الحسن بن علي وابن مهم عقدوا النكاح بغير شهود منه  ن نقل عن بعض الصحابة أ     – ٣

هما لم يـشهدا علـى عقـد        ن عبداالله بن عمر أ    ، كما ورد عن حمزة وسالم ابني      )٤٥(بيرالز
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  .)٤٦(النكاح
  : القياس –رابعاً 
١ –           لحـق عقـد    قياس عقد النكاح على الكفالة والرهن في عدم اشتراط الإشـهاد، في

يحتاج منهما عقد توثيق فقط فلا      النكاح بهذين العقدين بجامع العلة المشتركة بينهما أن كلاً          
  .)٤٧(نعقاده إلى الإشهادا

  : المعقول –خامساً 
إن عقد النكاح لابد فيه من حضور من تصدر عنه صيغة الإيجـاب والقبـول فقـط،         
وبالتالي كل شخص لا يصدر عنه إيجاب ولا قبول ليس شرطاً حضوره، كالزوجة وسائر              

  .)٤٨( الذين لا يكون حضورهم واجباً ومطلوباًالأجانب
  

  :المناقشة 
  :قشة أدلة المذهب الأول منا

التي تدل مجتمعة على اشتراط الإشهاد      دلالكم بالأحاديث التي ذكرتموها      إن است  –أولاً  
حديث صـحيح   على عقد النكاح ليس مسلماً بها، وذلك لأنها لم تخلُ من مقال، ولم يتعين               

   يدل على اشتراط الشهادة في عقد النكاح لكي ي داً مـن   عـد صار إليه ويستدل به، بـل إن
الأئمة ورد عنهم ما يضعف تلك الأحاديث، مما يؤدي إلى القول بعدم صحتها وعدم صحة         
الاستدلال بها لضعفها، ومن المعلوم أن الحديث إذا ثبت ضعفه فلا ينبغي أن يستدل به في              

  .إثبات الفروع الفقهية
  :وممن ورد عنهم القول بتضعيف تلك الأحاديث 

 فـي الـشاهدين   م يثبت عن النبـي  : " حيث قال –الله  يرحمه ا– الإمام أحمد    – ١
  .)٤٩("شيء
  .)٥٠("لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر: " أورد ابن قدامة عن ابن المنذر قوله– ٢
عن ابن " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل : " وقال ابن عبدالبر بعد روايته الحديث        – ٣

  .)٥١("ن في نقله ذلك ضعفاً فلم أذكرهإلا أ: " - رضي االله عنهما – عباس وأبي هريرة
  .)٥٢("والأحاديث كلها مدخولة: " وقال الزيلعي عن أحاديث الشهادة في عقد النكاح– ٤
 وليس في اشتراط الشهادة في عقـد        – يرحمه االله    – قال شيخ الإسلام ابن تيمية       – ٥
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  .)٥٣("السنن ولا في المسانيدالنكاح حديث ثابت لا في الصحاح ولا في 
وردتموه من أقوال تدل علـى ضـعف أحاديـث       أ ما    إن :ب عن هذه المناقشة     ويجا

صحتها  على   ن علماء الحديث ما يدل    قد ورد ع   ه لأن ؛الشهادة في عقد النكاح غير مسلم به      
  :ومنهم
ولا يصح فـي ذكـر   " – الحديث الأول  – قال ابن حبان معلقاً على حديث عائشة         -١

  .)٥٤("الشاهدين غير هذا الخبر
  .)٥٥( عائشة طرقاً ومتابعاتنه لحديثنكر الدارقطني في س ذ– ٢
 أكثـر    كان منقطعاً فإن   هذا وإن ": الشافعي معلقاً على حديث عمران      الإمام  قال   – ٣

وعملهم به يعد تصحيحاً له، كما هو مقرر عند كثير من علماء            ،  )٥٦("أهل العلم يقولون به   
 الـذهبي صـحح     ي فيض القـدير أن     ف جاءوقد  ،  )٥٧(مصطلح الحديث كما ذكر الميناوي    

  .)٥٨(إسناده
ومـن  ،   والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبـي         : " قال الترمذي    – ٤

 ، في ذلك من مضى منهموالا نكاح إلا بشهود، لم يختلف  : ابعدهم من التابعين وغيرهم، قالو    
الحديث وأمثاله؛ لأنه  وقوله يدل على صحة هذا    .)٥٩("إلا قوماً من المتأخرين من أهل العلم      

اعتضد بتلقي العلماء له بالقبول واشتهاره عندهم بغير نكير منهم، وإن كان إسناده ضعيفاً،              
كما ذكر ذلك كثير من المحدثين كابن عبـدالبر وابـن حجـر والـسخاوي والـسيوطي                 

  .)٦٠(وغيرهم
  :وقد أجاب أصحاب المذهب الثاني على هذه الإجابة بما يلي 

 فقد  ،حديث صحيح " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل     : " حديث عائشة    نلو سلمنا لكم بأ   
  :ورد عن المالكية ثلاثة أجوبة هي 

 النفي الوارد في الحديث متردد بين أمرين اثنين هما القـضاء والإفتـاء،              إن: الأول  
ا لم يرد نص يدل على تعيين النفي بأحدهما يبقى مطلقاً يتناول كلا الأمـرين، وقـد                َّـولم

 أمـا الحـل     ،حملناه على القضاء دون الفتوى فلا يحكم حاكم بصحة عقد النكاح إلا ببينة            
  .)٦١(فثابت بدون البينة

 والمطلق يبقـى علـى      ، أن اللفظ المطلق يشمل جميع ما أطلق فيه        :ويجاب عن ذلك    
دلـيلكم علـى تقييـد     وما ؟ ورد مقيداً للحديثيإطلاقه ما لم يرد ما يقيده، فأين الدليل الذ      
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  النهي الوارد في الحديث على القضاء دون أصل الحكم؟ 
العقد والـدخول، ونحـن     :  النهي الوارد في الحديث دائر بين معنيين هما         إن :الثاني  

 أي  – وما ذكروه مجـازاً      ،نحمله على الدخول، وذلك لأن معنى النكاح حقيقة هو الدخول         
  .)٦٢( والحقيقة مقدمة على المجاز–بمعنى العقد 
 بأننا لا نسلم لكم بأن النكاح حقيقة في الدخول مجاز في العقد، بـل          :عن ذلك   وأجيب  

هو حقيقة في العقد، والدال على ذلك هو استحقاق الإرث والعدة بمجرد العقد، أي إذا مـا                 
بإجمـاع  تم العقد ومات الزوج قبل الدخول بالزوجـة اسـتحقت الإرث وعليهـا العـدة                

  .كاح حقيقة هو العقد وليس الدخولوهذا دال على أن الن، )٦٣(العلماء
 الذي ورد فيه النفـي      – رضي االله عنهما     – الحديث الثاني حديث ابن عباس       :الثالث  

، يحمل النفي على نفي الكمال لا نفي الصحة، ومما يدل           "نكاحلا  : " وهو قول الرسول    
  .)٦٤(على ذلك ذكر المهر في الحديث من باب الكمال وليس الصحة

  : يلي ويجاب عنه بما
 نفي كمـال،  –رضي االله عنهما  - حديث ابن عباس  بأن النفي في     :لا نسلم لكم قولكم   

مل على الولي بأن يكون مذكوراًَ في الحديث علـى سـبيل            وقولكم ذلك ينفي أيضاً أن يح     
على الشهادة دون الولايـة  فقط  فلماذا تجعلوا الكمال مقصوراً   ،الكمال وأنتم لم تقولوا بذلك    

 فكما تقولون بالولي في النكاح لابد وأن تقولـوا          ، فهذا تخصيص غير مسلم به     ؟في النكاح 
  .مثل ذلك في الشهادة حتى يستقيم قولكم

  : مناقشة استدلالهم بالآثار –ثانياً 
الإشهاد علـى    ط تدل على اشترا   اً فقد أوردتم آثار   ، استدلالكم بالآثار غير مسلم به     إن 

أن قـول   ر أصـولياً    ابة دالة على عدم ذلك ومن المقر      ينا آثاراً عن الصح   وعقد النكاح ور  
فلا ينبغي أن يصار إلـى تلـك        ،  )٦٥(الصحابي إذا خالف قول صحابي آخر لا يكون حجة        

  .)٦٦(يتموها لعدم حجيتهاوالآثار التي ر
  : مناقشة أدلتهم من المعقول –ثالثاً 

١ – لك لأن النكاح لابـد   قولكم بأن الشهادة في النكاح آكد من الشهادة في البيع وذ          إن
 وذلـك لأننـا   ؛فيه من الإشهاد عليه حتى لا يضيع حق الولد في إثبات نسبه غير مسلم به     

أيضاً نقول بعدم جواز تفويت حق الولد في إثبات نسبه وذلك لأننا نشترط الإشـهاد فـي                 
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 ه وهذا ما يضمن حق الولد في إثبات نسبه الذي لا يـستطيع أبـو          ،الدخول وإعلان النكاح  
  .ده لثبوت الدخولجح

٢ –   وذلك لأنه ؛ الإشهاد إنما يكون واجباً للاحتياط للأبضاع فلا نسلم به    أما قولكم بأن 
 فيتحقق بذلك صيانة البـضع      ،لا يتوصل إلى البضع إلا بالدخول وهو مشترط فيه الشهادة         

  .بدون الإشهاد في عقد النكاح
  :مناقشة أدلة الفريق الثاني 

١ – عموم قوله تعالى   استدلالكم ب   إن :"     اءالنِّس نم لَكُم ا طَابوا محاستدلال غير   "فَانْك 
 من صفات عقد النكاح، هذا تعرض لشيءت فإن معنى الآية هو إباحة النكاح، ولم        ؛مسلم به 

فضلاً على أنها مجملة جاءت السنة النبوية وفسرتها ببيان ما يتعلق بعقـد النكـاح ومنـه         
لكم القول بأنه ما دامت الآية لم تتعرض للإشهاد فلا يكون مطلوباً لأنه        فلا ينبغي    ،الإشهاد

  .قد بين وفُسر بطريق السنة النبوية
٢ – فالأولى بكم كما تقولون بعدم الإشهاد على ، هذه الآية لم تتعرض لذكر الولاية    إن 

النكاح لأن الآية   ثبوت الولاية في عقد      لعدم ذكر الآية له أن تقولوا أيضاً بعدم          ؛عقد النكاح 
 بذلك وتثبتون الولاية في عقد الزواج فكيـف تنفـون شـيئاً          لم تقولوا  لم تتعرض له وأنتم   
 فكما تقولون بثبوت الولاية ينبغي أن تقولوا بثبوت الإشهاد على عقـد  !؟وتثبتون شيئاً آخر  

  .الزواج
٣ – استدلالكم بأن النبي      إن         وذلـك   ؛زاع تزوج بغير شهود ليس دليلاً في محل الن 

 فهي مقصورة عليه ومنها هـذا الأمـر         ؛ خصائص لا يقاس عليه فيها غيره      لأن للنبي   
لأنه ليس سنة ليكون محل اقتداء واهتـداء  : )٦٧(الذي لا يعدى إلى غيره من آحاد المسلمين   

  .به 
دوا علـى عقـد    آمنة بنت ربيعة ولم يطلب شهوداً ليـشه       أما تزويج الرسول   – ٤

 لأنه لو كان    ؛م لكم بأن ذلك دليل على عدم اشتراط الإشهاد على عقد النكاح           النكاح فلا نسل  
 وذلك لأنه لابد من حضور بعض الصحابة لمجلس الرسول          ،   مطلوباً لفعله الرسول    

طلب منهم   ولكن لم تُ   – عند حدوث ذلك التزويج      –إذ لا يمكن خلو مجلسه من الصحابة        ،  
ثـر  كالشهادة، فإذا تم العقد بحضور شـاهدين أو أ الشهادة، ولكن بحضورهم يتحقق معنى      

   ن يتحقق معنى الشهادة فالحديث ليس دليلاً لكم، ومما يدل على ذلك أ            بقصد أو بدون قصد 
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 لم يقل لمن حضر ذلك المجلس من الصحابة اشهدوا، فنحن ننظـر إلـى تـوافر           النبي  
 فيكون ذلـك الخبـر     ،معنى الشهادة وإن لم يطلب تحمل الشهادة ممن حضر ذلك المجلس          

  .)٦٨(دليلاً لنا لا لكم
 أنه زوج ولـم     – رضي االله عنهما     – أما استدلالكم بالأثر المروي عن ابن عمر         – ٥
وقد عارضـته أقـوال   ،   – رضي االله عنهما     – فهذا الأثر يدل على رأي ابن عمر         ،يشهد

، ومـن  لإشهاد على عقد النكـاح  اواردة عن جمع من الصحابة تدل مجتمعة على اشتراط      
 فكيـف   ،لا يكون حجة  ف قول الصحابي إذا عارضه قول صحابي آخر          أن :المقرر أصولياً 

 ، وبالتـالي    - رضي االله عنهم أجمعين      –إذا عارضه قول وارد عن جماعة من الصحابة         
  .لا يصح استدلالكم بهذا الأثر على ما قلتموه

  -:ين  أما قولكم بأن علياً زوج عمر ولم يشهد فيجاب عليه بأمر– ٦
 – قال للحسن وللحسين  حيث روى البيهقي أن علياً       ، قد ثبت خلاف ما رويتموه     :الأول  

  .)٦٩("زوجا عمكما" : -رضي االله عنهما 
 أن يتزوج بدون شهود وقد ثبت عنه أنه رد نكاحاً شهد عليه              كيف يمكن لعمر     :الثاني  

  !؟)٧٠(رجل وامرأة
الإشهاد على عقد النكاح فهو معـارض        بعدم    الصحابة  أما استدلالكم بفعل بعض    – ٧

بما ورد عن جمع من الصحابة كعمر وابن عباس وغيرهما من أنهم كانوا يشهدون علـى          
  .عقد النكاح

 أما قياسكم النكاح على الرهن والكفالة في عدم اشتراط الإشهاد فهو غير مـسلم               – ٨
عليه عقد النكاح الإشهاد     لأن الإشهاد والتوثيق شرط في هذين العقدين لإثباتهما فكذلك           ؛به

  .لإثباته عند الحاجة إلى ذلك في حالة حدوث نزاع أو خصومةشرط فيه 
 ليس هناك حاجة لحضوره     – أي ليس طرفاً في العقد       – أما قولكم بأن كل أجنبي       – ٩

        لم نحتج إليهم لإنشاء العقد إلا أننا نحتاج         مجلس العقد فهو غير مسلم به، فإن الشهود وإن 
  . الحاجة لذلك كإنكار العقد وجحوده فنحتاج إليهم لإثبات ذلك العقدإليهم عند
 بعد استعراض مذاهب الفقهاء في اشتراط الإشهاد على عقد النكاح وإيراد أدلتهم    :الترجيح  

  : الإشهاد على عقد النكاح للآتي مذهب القائلين باشتراطومناقشتها تبين لي رجحان 
١ – بمجموعها، ولها   القائلون بالإشهاد أحاديث صحيحة       الأحاديث التي استدل بها     إن
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متابعات وشواهد يعضد بعضها بعضاً، وحسبنا تلقي العلماء لها بالقبول والعمل بمقتضاها،            
الأمر الذي يعد دليلاً من أدلة الحكم عليها بالصحة، وإن لم تكن لها أسانيد صحيحة كمـا                 

  .قرره كثير من علماء المصطلح
تي استدل بها القائلون بالإشهاد على عقد النكاح بخلاف أدلة المانعين            قوة الأدلة ال   – ٢

  .والتي لم تسلم من المناقشة والرد
٣ – للإشهاد على عقد النكاح فوائد جمة تعمل على صيانة حق الزوجـة وعـدم                إن 

  .إمكانية إنكار عقد النكاح
٤ – النكـاح يـؤدي إلـى       الأخذ بالقول الثاني وهو عدم اشتراط الإشهاد في عقد            إن

فضلاً عما فيـه مـن       الشريعة الإسلامية وتأباه،     هذا يتنافى مع مبادئ   وانتشار نكاح السر    
  .فالقول بالإشهاد مانع من ذلك كلهمضار ومفاسد تنجم عنه، 

 إن القاعدة الفقهية تنص على أنه يحتاط في الأبضاع ما لا يحتاط فـي غيرهـا،                – ٥
  .الجحود فيحتاط لذلك بهاوما كانت الشهادة إلا خوفاً من 

 إن الواقع المشاهد اليوم يؤيد القول بالإشهاد حيث كثر جحود عقـد النكـاح، أو                – ٦
  . النسب، أو الاختلاف على المهر

  
  الثالثالمبحث 

  ماهية الشهادة وحقيقتها في عقد النكاح
  :مقدمة
فهـي   )٧١(ة الشهادة في عقد النكاح لا تخرج حقيقتها عن المعنى الشرعي للـشهاد            إن ،

يصدران مـن كـلا     وقبولاًاًا كان عقد النكاح إيجابَّـإخبار بما شاهده الشاهد وسمعه، ولم  
رضا المرأة، والشهادة على قدر     لشهادة مع الإيجاب والقبول، و    المتعاقدين فالإشهاد يتناول ا   

  .الصداق المتفق عليه في عقد النكاح
  

  المطلب الأول
  لصداقالشهادة على الإيجاب والقبول وا
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لكي يتحقق الإشهاد على عقد النكاح لابد أن يسمع الشاهدان مـا صـدر مـن كـلا                  

 فلا تصح الشهادة بدون     ،المتعاقدين من إيجاب صادر من الولي، وقبول صادر من الزوج         
، فلكي يتحقق معنى الشهادة لابـد مـن   )٧٢(ذلك، أو بسماع الإيجاب دون القبول أو العكس    

  .كل المتعاقدينسماع الشاهدين ما يصدر من 
وإن      كْ سمع الشاهدان مع الإيجاب والقبول ذر     لم يسمعا    الصداق شهدا به وبالعقد، وإن 

بالصداق عند صدور الصيغة من كلا المتعاقدين شهدا بالعقد دون الصداق، ومن المعلـوم            
 مـن ذكـر    أن تسمية الصداق في العقد سنة، إذ لم يخل عقد نكاح عقـده رسـول االله          

لا جنَاح علَـيكُم إِن     ": غير أن العقد يصح بدون تسمية الصداق بدليل قوله تعالى         الصداق،  
النص على الصداق أمر ف، ولذا  )٧٣("طَلَّقْتُم النِّساء ما لَم تَمسوهن أَو تَفْرِضوا لَهن فَرِيضةً        

  . الزوجينوإثبات لحق  لما في ذلك من دفع للخصومة؛ضروري عند إنشاء عقد النكاح
  

  المطلب الثاني
  الشهادة على رضا الزوجة

  
وهذا الرضا المقصود به هـو       ، مبدأ الرضا لابد من توافره لكي يصح عقد النكاح         إن 

  .رضا الزوجة، وسأتناول فيما يلي بعضاً من المسائل المتعلقة به
  : إذن الزوجة – ى الأولالمسألة
صل فيه حديث أبي هريرة     إذن الزوجة معتبر في عقد النكاح، والأ       إن     أن رسـول

وكيف إذنها؟  : ، قالوا "لا تنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن         : " قال االله  
  .)٧٤("أن تسكت: "قال

 دل الحديث بمنطوقه على ضرورة الحصول على إذن المعقود عليها سـواء       :وجه الدلالة   
     أكانت ثيباً أم بكراً، فلا ي ح إلا بعد طلب الأمر منها، ولذلك فالولي قبل إنشائه           النكا عقد عقد

 وافقت أنشأ العقد، وإلا فلا، أمـا البكـر           صريح من الثيب فإن    لعقد النكاح يحتاج إلى إذنٍ    
هـا  ء من البكـر لأن حيا ا دائر بين القبول والسكوت، وقد جعل الشارع السكوت إذناً        هفإذن
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 هذا في البكر الكبيرة، أما البكـر        ،)٧٥(ايمنعها من التصريح بالقبول والإفصاح عن رضاه      
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل       : " في شأنها  – يرحمه االله    –الصغيرة فقد قال ابن المنذر      

 من كفء ويجوز له تزويجها مع      نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها          العلم أن
إجبار الأب ابنته البكر البالغـة      وقد وقع الاختلاف بين الفقهاء في       . )٧٦("تها وامتناعها كراه

  -:على النكاح ولهم في ذلك مذهبان
 ذهب أصحابه إلى القول بأنه لا يجوز للأب إجبار ابنته البكر الكبيرة على              :المذهب الأول   

، وبـه قـال     )٧٨(اية عنـه  و في ر  الإمام أحمد و،  )٧٧(النكاح، وممن ذهب إلى ذلك الأحناف     
 - )٨٠(، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميـة       )٧٩(سود وابن المنذر وطا   الأوزاعي وأبو عبي  

  .-يرحمه االله 
 بأنه يجوز للأب إجبار ابنتـه البكـر الكبيـرة           : ذهب أصحابه إلى القول    :المذهب الثاني   

، والـصحيح  )٨٢(، والإمام الشافعي)٨١( وممن ذهب إلى ذلك الإمام مالك،البالغة على النكاح 
  .)٨٣(من مذهب الإمام أحمد

  
  :تدل أصحاب المذهب الأول بالسنة  اس:الأدلة 
لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا  : "قال رسول االله    :  أنه قال     عن أبي هريرة     – ١

  .)٨٤("أن تسكت: "وكيف إذنها؟ قال: ، قالوا يا رسول االله"البكر حتى تستأذن
نعـت،  يدل الحديث على أن البنت البكر البالغ لا تجبر على النكـاح إذا امت             : وجه الدلالة   

والذي يدل على ذلك استئذانها فلا معنى لاستئذان من لا تدري مـا الإذن ومـن يـستوي       
  . وهي الصغيرة)٨٥(سكوتها وسخطها

 فـذكرت أن أباهـا        أن بكراً أتت النبي    – رضي االله عنهما     – عن ابن عباس     – ٢
  .)٨٦( زوجها وهي كارهة فخيرها النبي 

ب لا يجبر ابنته البكر على النكاح فلو كـان لـه             يدل هذا الخبر على أن الأ      :وجه الدلالة   
  . لها الخيارالحق في إخبارها لما جعل الرسول 

  : المذهب الثاني أدلة
: قـال رسـول االله      :  أنه قال  – رضي االله عنهما     –بما روي عن ابن عباس       - ١

  .)٨٧(" والبكر تستأذن وإذنها سكوتها،ق بنفسها من وليهاحالثيب أ"
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 الثيب أمرها بيدها فهي أحق بنفسها مـن وليهـا، ودل            ن الحديث على أ    دل :وجه الدلالة   
  .)٨٨( أن البكر وليها أحق بها من نفسها علىالحديث بمفهومه

  .)٨٩("ليس للولي على الثيب أمر : " استدلوا بقول النبي – ٢
  يدل الحديث بمنطوقه على أن الثيب أمرها بيدها، ويدل بمفهوم المخالفة أن            :وجه الدلالة   

  .غير الثيب وهي البكر أمرها ليس بيدها وإنما بيد وليها
 بالنظر إلى ما استدل به كلا الفريقين يترجح لدي المذهب الأول القائـل بعـدم                :الترجيح  

لأن المـذهب الثـاني اسـتدل    :  وذلك للآتـي   ؛ثبوت ولاية الإجبار للأب على ابنته البكر      
 ـ        ومعلـوم أن المنطـوق إذا    ،المنطوقأصحابه بالمفهوم والمذهب الأول استدل أصحابه ب

عارضه المفهوم قدم المنطوق على المفهوم، ولو سلمنا بالمفهوم فلا يكـون حجـة علـى          
م لا عموم له، ولذا يكون القول القائل بعدم الإجبار راجحاً علـى  وإجبار كل بكر لأن المفه  

  .الثاني الدال على إجبار البكر
فهذان الفرقان اللذان فرق بينهما النبـي  " : -   يرحمه االله  –قال شيخ الإسلام ابن تيمية      

     ولم يفـرق    ، وإذن البكر الصمت   ، فجعل إذن الثيب النطق    ، بين البكر والثيب في الإذن 
  .)٩٠("بينهما في الإجبار وعدم الإجبار

  
  :الإشهاد على إذن الزوجة: ة الثانيالمسألة

ى الأظهر من الأقـوال  إذن الزوجة الثيب شرط لصحة عقد الزواج إذا كانت كبيرة عل   
لابد من معرفة الـشهود اسـمها ونـسبها، أو          : "في البكر الكبيرة، ولذا قال بعض الفقهاء      

  . )٩١("يشهدان على صوتها برؤية وجهها بأن تكشف لهم النقاب
 ـ     ام وأرى أن هذا القول لا يسلم به على إطلاقه فربما ترفض المرأة كشف وجههـا أم

تحقق الإشهاد على إذن الزوجة الأولى أن يـشهد علـى       خروجاً من ذلك وحتى ي    الشهود و 
العقد أقارب الزوجة الذين يعرفونها تمام المعرفة كأعمامها أو أخوالها أو نحوهم من الذين              

  .يتمكنون من تمييز صوتها أو يعرفونها بعينها
 وذلـك   ؛ولقد نص فقهاء الحنفية على أنه لابد أن يميز الشاهدان المرأة المعقود عليها            

إن كانت حاضرة منتقبة كفى الإشـارة إليهـا،         : ى تنتفي الجهالة عند الشاهدين، وقالوا     حت
والاحتياط كشف وجهها، فإن لم يروا شخصها وسمعوا كلامها من البيت إن كانت المـرأة        
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 مفي البيت وحدها جاز النكاح لزوال الجهالة، وإن كان معها امرأة أخرى لا يجـوز لعـد               
  .)٩٢( "– أي الجهالة –زوالها 

أن الإشهاد على إذن الزوجة قبل النكاح     – يرحمه االله    –ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية      
ليس شرطاً من شروط صحة النكاح في المذاهب الفقهية الأربعة إلا وجهاً ضـعيفاً عنـد                

ر صحة النكاح إلى الإشهاد علـى إذن        تفتقلا  : "ي مجموع الفتاوى  فالشافعية والحنابلة جاء    
 بـل   ،نكاح في المذاهب الأربعة إلا وجهاً ضعيفاً في مذهب الشافعي وأحمـد           المرأة قبل ال  

  .)٩٣("أذنت لي جاز عقد النكاح والشهادة على الولي والزوج: إذا قال الولي: قال
إلـى أنـه أمـر       )٩٥(والحنابلـة )٩٤(أما الإشهاد على رضا الزوجة فقد ذهب الشافعية       

: على رضا المرأة بالنكـاح بقولهـا      ويستحب الإشهاد   : "اء في مغني المحتاج   مستحب، ج 
والاحتياط الإشهاد على خلوهـا مـن       : "جاء في كشاف القناع   و. )٩٦("رضيت أو أذنت فيه   

  .)٩٧("الموانع وعلى إذنها لوليها إن اعتبر احتياطاً
عنـد   ما يترجح لدي هو أن الإشهاد على رضا المرأة أمر معتبر وذلك يكـون          :الترجيح  

المرأة، حتى إننا نجد أن بعـضاً مـن الفقهـاء كـابن      رجباحصول الشك لدى العاقد في إ    
يشترطون الإشـهاد علـى إذن       )٩٩(وقول عند الحنابلة  )٩٨(عبدالسلام والبلقيني من الشافعية   

 وذلك لأن إذن المـرأة المعقـود     ؛الزوجة، غير أن الإشهاد ليس شرطاً لصحة عقد النكاح        
إشهاد مع إذنها فإن أنكرت الإذن وكان        أما إن عقد عليها بدون       ،عليها ليس ركناً في العقد    

   ـدقت لأن الأصل عدم الإذن، أما بعد الدخ       ذلك قبل الدخول ص   أي  – أنكرتـه    ول إن ــ
عواها إلا   فلا تقبل د   ،الدخول دال على إذنها   اد العقد وحدوث     لأن انعق  ؛لا تصدق ف –الإذن  

كـان علـى الـولي    أن تدعي أنها كانت مكرهة على الإذن حينئذ يفسخ عقد النكاح، لـذا     
 يرحمـه   –فعي  ، سئل الإمام الشا   )١٠٠(ةـتحتاج إلى بين  الإشهاد حتى لا تنكر المرأة الإذن ف      

 وإن ردتـه فهـو   ،ت النكاح جاز  زإن أجا : " بغير إذنها فقال    عن امرأة زوجها الولي    –االله  
  .)١٠١("مردود

  المطلب الثالث
  شهادة عمودي النسب في عقد النكاح

  
كان الشاهدان في عقد النكاح من فروع أو أصول الزوجين، أو           اختلف الفقهاء فيما إذا     
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  :، وسأقوم فيما يلي ببيان مذاهبهمكانا من فروع أو أصول الموجب لعقد النكاح وهو الولي
 ذهب أصحابه إلى القول بانعقاد النكاح بشهادة عمودي النسب للزوجين أو            :المذهب الأول   

، )١٠٣(، والصحيح عنـد الـشافعية     )١٠٢(حنفيةعمودي النسب للولي، وممن ذهب إلى ذلك ال       
  .)١٠٥(اره ابن قدامة، واخت)١٠٤(ووجه عند الحنابلة

 – ذهب أصحابه إلى القول بعدم انعقاد النكاح بشهادة عمـودي النـسب              :المذهب الثاني   
، ووجـه عنـد   )١٠٦(، أو عمودي نسب الولي وهـو مـذهب الحنابلـة           - نسب الزوجين 

  .)١٠٧(الشافعية
  :ب الأول أدلة المذه :الأدلــة 

  .)١٠٨("لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل: " قال رسول االله – ١
 يدل الحديث على أن عقد النكاح لا ينعقد إلا بشهادة شاهدين ولم يـرد مـا                 :وجه الدلالة   

يخصص هذين الشاهدين فيكون الحكم عاماً يتناول أي شاهدين يشهدان على عقد النكـاح              
  .)١٠٩(كذا فروع الولي وأصوله وأصولهما، وبما في ذلك فروع الزوجين

إن الأصول والفروع إن كانوا عدولاً فهم أهل للشهادة على أي عقد نكاح، ولمـا       – ٢
أجيزت شهادتهم فمن باب أولى جوازها على عقد نكاح من ينتمون إليه بصلة سواء أكانت             

عقد الشهادة شهادة فرع لأصل أم أصل لفرع؛ وذلك لأنهم عدول تقبل شهادتهم وينعقد بها               
  .النكاح كبقية العدول
  :أدلة القول الثاني 

فـي حـديث      ولقول رسـول االله ؛شهادة الأب لابنه أو العكس للتهمةقبل  لا تُ  – ١
 ولا ذي غمر لأخيه    ، ولا مجلودة  اً ولا مجلود حد   ،لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة     : "عائشة

  .)١١٠("ء ولا قرابة ولا ظنين في ولا،ولا مجرب شهادة ولا القانع أهل البيت لهم
رد بسبب ما فيها من تهمـة، وموضـع         تُأن الشهادة    يدل الحديث على     :وجه الدلالة   
 متهم في شهادته بـسبب   كل شاهدفإن" ولا ظنين في ولاء ولا قرابة  : "الاستدلال قوله   

 في شهادة الأب لابنه أو العكس فتـرد تلـك          اً جلي اًرد شهادته، وهذا يوجد واضح    القرابة تُ 
، ولوجود البعضية بين الأصول والفروع فلا تقبـل         )١١١(لشهادة ولا ينعقد بها عقد النكاح     ا

والذي يدل  . )١١٢(في هذه الحالة لنفسه   يشهد   لأن الشاهد إنما     ؛شهادة أصل لفرع أو العكس    
فاطمة بضعة منـي يريبنـي مـا        : "على البعضية بين الأصول والفروع قول الرسول        
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  .)١١٣("رابها
  :شة أدلة المذهب الأول  مناق–المناقشة 

فإنه وإن كـان     ؛غير مسلم به  " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل     : " استدلالكم بحديث  إن 
   إلا أنكم قلتم بأنه لم يـرد مـا   ، عدل سواء أكان أصلاً أم فرعاً أم لا       عاماً يشمل كل شاهد 

 وذلك لورود ما يخصص هذا الحديث وهو عـدم قبـول   ؛يخصصه فهذا قول غير صحيح 
  .)١١٤(ادة الفرع للأصل أو العكس في الأموال لأنها تشبه شهادة الإنسان لنفسهشه

 هناك فرق واضح بين الشهادة في الأموال والـشهادة علـى عقـد     :ويجاب عن ذلك    
 وذلك لأن الشهادة في الأموال توجد فيها تهمة فربما يشهد الأصل للفرع أو العكس          ؛النكاح

اهد، أما الشهادة في عقد النكاح فتنتفي تلك الشبهة إذ          فتحصل منفعة للمشهود له بشهادة الش     
 وبالتـالي تنتفـي   ،أن الشهادة في عقد النكاح تعد توثيقاً للعقد ولا تجر منفعة للمشهود لـه   

  .)١١٥(التهمة ولا ترد تلك الشهادة بل تقبل في عقد النكاح
  :مناقشة أدلة المذهب الثاني

١ –       الفرع للأصل أو العكس مـردودة للتهمـة          شهادة  لا نسلم لكم بما قلتموه من أن 
 وذلك لأن هذه التهمة ثابتة إذا جرت تلـك الـشهادة            ؛وذلك لانتفاء التهمة في عقد النكاح     

منفعة للمشهود له والنكاح لا تهمة فيه فيكون خارجاً عن موطن الاستدلال وذلك لأن كـل        
 العكس في عقد النكـاح      لفرع أو ل فيجوز أن يشهد الأصل      ،واحد لا ينتفع بما يثبت للآخر     

  .لانتفاء التهمة
٢ – سلمنا بصحته،   ، ولو )١١٦( حديث عائشة حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به         إن 

 فلا مانع من الـشهادة  ،فإن عدم قبول الشهادة بسبب التهمة وقد نفينا ثبوتها في عقد النكاح       
  .على عقد النكاح أي شهادة الأصل للفرع أو العكس

٣ – رد لأنها تشبه شهادة الإنـسان      ن شهادة الفروع للأصول أو العكس تُ       قولهم بأ   إن
، )١١٧( وذلك لأن شهادة بعضهم على بعض تقبل عند عامة أهل العلـم     ؛لنفسه غير مسلم به   

وذلك لعدم ثبوت التهمة في هذه الشهادة، وهذه التهمة منفية في عقد النكاح فما المانع مـن   
  عقد النكاح؟قبول شهادة الأصل للفرع أو العكس في 

 مذهب القـائلين  – بعد إيراد المذاهب وأدلتها ومناقشة تلك الأدلة     – يترجح لدي    :الترجيح  
لوضوح دلالة الحديث الذي  وذلك ؛بقبول شهادة الفروع للأصول أو العكس في عقد النكاح        
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 الذي شمل بإطلاقه شهادة الفرع للأصل والعكس إذا مـا    الأول استدل به أصحاب المذهب   
كـاح لا   ، فضلاً على أن شهادة الأصول والفروع في عقد الن         ت فيهما شروط الشاهد   توافر

 كما أن حضور الفروع والأصـول للعقـد   ،هي زيادة التوثيق  تهمة فيها بل تحقق مصلحة      
 إخـوة   ن لمعرفتهم بحال المعقود عليها فهم قد يكونو       ؛وقبول شهادتهم فيه أولى من غيرهم     
والدهم، هذا فضلاً على أن في قبول شهادتهم تيـسيراً         لها ويشهدون على رضاها وإيجاب      

عنهم إذا ما طُلب منهم إحضار شهود من غير الأصول والفرع           على الناس ورفعاً للحرج     
  .ليشهدوا على عقد النكاح مع وجود الأصول والفرع في مجلس العقد

  
  الرابعالمبحث 

  أحكام متعلقة بالشاهد
  

  علـى  ط معينة لكي تُقبل شـهادته    شرو ن تتوافر فيه   عقد النكاح لابد وأ    د في اهالشإن 
 وقد  . ومذاهب الفقهاء في اشتراطها أو عدم ذلك       الأحكام فيما يلي ببيان تلك      مالعقد، وسأقو 

 وذلك لأن هذا الشرط معتبر      ؛أغفل بعضاً منها كاشتراط أن يكون الشاهد مكلفاً عاقلاً بالغاً         
  .بينهم بخلاف الصفات الأخرىعند عامة الفقهاء ولا نجد فيه كبير اختلاف 

  
  المطلب الأول

  شهادة الأصم والأخرس في عقد النكاح
، وهما صفتان قـد     )١١٩( عدم القدرة على النطق    :والخرس  ،  )١١٨(هو عدم السماع  : الصمم  

يكـون  ، وقد تفتـرق هاتـان الـصفتان ف        ونان متلازمتين فيكون الشخص أصم أخرس     تك
  . فقطالشخص أصم فقط وقد يكون أخرس

  . منهما على حدةسأقوم فيما يلي ببيان حكم كلٍولذا 
  
  : شهادة الأصم –أولاً 

  الشاهد من شروطه السماع وأن يسمع ما يصدر من كلا المتعاقدين من             من المقرر أن 
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إيجاب وقبول ليشهد على ذلك إذا طلبت منه الشهادة عند الحاجة إليها، فـإذا لـم يـسمع                  
 وذلك لعـدم تحقـق   ؛ معنى لحضوره مجلس العقد الشاهد ما يصدر من كلا المتعاقدين فلا      

 ولـذا اتفقـت   ، فهو لا يسمع ما يصدر فكيف يشهد على ما لم يـسمعه ،معنى الشهادة فيه  
  .)١٢٠(المذاهب الأربعة على اشتراط السمع في الشاهد

  
  -: للفقهاء في قبول شهادته مذهبان :رس خ شهادة الأ–ثانياً 

، )١٢١(نافح ذهب إلى ذلك الأ     وممن ، بشهادة الأخرس  قد عقد النكاح   لا ينع  :المذهب الأول   
  .)١٢٣( ووجه عند الشافعية،)١٢٢(والحنابلة

  .)١٢٤( ينعقد عقد النكاح بشهادة الأخرس وهو وجه عند الشافعية:المذهب الثاني 
قـادر   الشهادة مفتقرة إلى صريح اللفظ والأخرس غير          إن :دليل المذهب الأول     -الأدلة    

لا يتمكن من أدائها فوجوده كعدمه وذلـك لانتفـاء          فلشهادة   فإذا ما طلبت منه ا     ،على ذلك 
  .)١٢٥(معنى الشهادة في حقه

 قولكم مسلم به في حالة الأصم الأخرس، أما في حالة من يـستطيع         إن :ويجاب على ذلك    
 يسمع ولا يستطيع النطق فيمكن أن يعقد عقد النكاح بشهادته وذلك عن طريـق لغـة                 نأ

فيؤدي الشهادة كتابة، فلا يمكن      عجز عنها    ة التي تحل محل النطق في الإفهام، وإن       الإشار
  .)١٢٦(أن يستقيم قولكم إلا في حالة عجزه عن الإشارة والكتابة

 الأخرس إذا كانت إشارته مفهومة فإنها تؤدي الغرض فهي حينئذ  إن :دليل المذهب الثاني    
  .)١٢٧(تقوم مقام العبارة في الإفهام

 ولكن هذا ليس ، يترجح لدى المذهب القائل بقبول شهادة الأخرس في عقد النكاح    :يح  الترج
  : بل يشترط توافر هذين الشرطين لقبولها ،على إطلاقه

  الحاجة الماسة إليها بأن لا يوجد غيرها، أو أن يكون الشاهد قد تحملَ             :الشرط الأول   
  . أخرسالشهادة ثم أصبح

ه العلم بأن تكون واضحة مفهومة، أو كتابة واضحة بخـط            أن تفيد إشارت   :الشرط الثاني   
لا تقبل شهادتهف الشرطين أو كلاهما  هذين تخلف أحديده، فإن.  

  
  المطلب الثاني
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  شهادة الكافر في عقد النكاح
  

 وذلك لأن الكـافر  ؛)١٢٨(إذا كان الزوجان مسلمين فلا ينعقد عقد النكاح بشهادة كافرين        
ة هي نوع من الولاية، هذا فضلاً على أن قبول شهادة الكـافر             ليس أهلاً للولاية، والشهاد   

ولَن يجعلَ اللَّه لِلْكَافرِين علَى ": في عقد نكاح الزوجين المسلمين يتعارض مع صريح الآية  
يس ، والكافر ل)١٣٠("واستَشْهِدوا شَهِيدينِ من رِجالِكُم  ": ، ولقوله تعالى  )١٢٩("الْمؤْمنين سبِيلاً 

وأَشْهِدوا ": من رجالنا، فضلاً على أن القول بقبول شهادته يتعارض أيضاً مع صريح الآية         
نْكُملٍ مدع يوالكافر ليس عدلاً لتقبل شهادته)١٣١("ذَو ،.  

 للفقهاء في هذه المسألة ؟أما إذا كانت الزوجة ذمية فهل ينعقد عند النكاح بشهادة الذمي      
  :مذهبان
، والمـذهب عنـد    )١٣٢(عقد النكاح بشهادة ذميين وهـو قـول الـشافعي          لا ينعقد    :الأول  

، وقال به زفر ومحمد بن الحسن مـن    )١٣٤(مدح، وهو المنصوص عن الإمام أ     )١٣٣(الحنابلة
  .)١٣٥(الحنفية

، )١٣٦(ة ذميين وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسـف         ينعقد عقد النكاح بشهاد    :المذهب الثاني   
 الملة أم مخالفين وهذا قول لأبي الخطـاب مـن           جة في زوسواء أكان الشاهدان موافقين لل    

  .)١٣٧(الحنابلة
  : أدلة المذهب الأول –الأدلة 
  .)١٣٨("واستَشْهِدوا شَهِيدينِ من رِجالِكُم":  استدلوا بعموم قوله تعالى– ١

 – أي مـن المـسلمين   – إن الآية طلبت أن يكون الشاهدان من رجالنا        :وجه الدلالة   
 في عموم الآيـة ولا تـصح شـهادتهم فـي عقـد      نرجالنا، فلا يدخلووالكفار ليسوا من  

  .)١٣٩(النكاح
  .)١٤٠("شْهِدوا ذَوي عدلٍ منْكُموأَ":  قال تعالى – ٢

 اشترطت الآية في قبول شهادة الشاهد أن يتصف بالعدالة لكي تقبل شـهادته  :وجه الدلالة   
 لأن في قبولها مخالفـة      ؛د النكاح ويؤخذ بها، والكافر ليس عدلاً فلا تصح شهادته على عق         

  .صريحة لمنطوق الآية الصريح
  ."لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل : " قال رسول االله – ٣
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 – وهذا الأمر    ، منها عدالة الشاهد    صحة النكاح على أمورٍ    علق الرسول    :وجه الدلالة   
  . غير موجود في الكافر فلا تقبل شهادته في عقد النكاح–أي العدالة 

٤ – عقد النكاح الذي تكون فيه الزوجة ذمية هو نكاح مسلم فلا ينبغي أن ينعقد إلا        إن 
  .)١٤١(بما ينعقد به نكاح المسلمين فيما بينهم ولا تقبل فيه شهادة غير المسلم

  :أدلة المذهب الثاني 
١ –   إسلام الشاهدين شرط لقبول شهادتهما على نكاح الزوجين المسلمين وهو أمر           إن
عليه بين الفقهاء، فمن ادعى أنه شرط في نكاح المسلم للذمية فليأت بالدليل، وحيـث          متفق  

  .)١٤٢(لا دليل فتصح شهادة الذميين على نكاح المسلم للذمية
٢ –   وهـذا   ،معنى الشهادة الوارد ذكرها في الحديث بمعنى الإعـلام والإخبـار          إن 

شهادته على عقد نكاح المـسلم      نع  ل من المسلم يحصل من الذمي فلا تُم       المعنى كما يحص  
 في هذه الحالة تقبل لأنه يشهد له قبل شهادة الذمي على المسلم ولكن على الذمية، ولأنه لا ت    

  .لا عليه
  :المناقشة والترجيح

عند تأملنا لما استدل به كلا المذهبين يترجح لدي قول القائلين بعدم قبول شهادة الكافر               
  :تي في عقد نكاح المسلم على الذمية للآ

١ –   ـ            إن  ل الشهادة في عقد النكاح الذي فيه الزوجة ذمية ليست شهادة على الزوجة ب
نا بأن شهادته في حق الزوجة الذمية جائزة فـلا تكـون            شهادة على كلا الزوجين، فإن قل     

  .كذلك في حق الزوج المسلم
٢ –   فيكون ذلك   الشهادة نوع من الولاية فلو جوزنا للكافر الشهادة في عقد النكاح          إن

ولَن يجعلَ اللَّه لِلْكَافرِين علَى الْمـؤْمنين       ":  لقوله تعالى  نوعاً من الولاية، وهذا غير جائزٍ     
  .)١٤٣("سبِيلاً
٣ –   ل هذا العقد   ثالزواج فيه معنى العبادة فلا ينبغي أن نجيز شهادة الكافر على م           إن

  .لتعارضه مع معنى العبادة في هذا العقد
  .إن الكافر ليس عدلاً وفي قبول شهادته رفع لمنزلته وهذا غير جائز – ٤
٥ –   أن تكون من شخص عدل يؤمن منه الكذب، وأما الكـافر       في الشهادة  الأصلإن 

  .فليس بعدل، فضلاً على أنهم لا يتورعون عن الكذب فنافى ذلك معنى الشهادة
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  المطلب الثالث

  شهادة النساء في عقد النكاح
  
الفقهاء على صحة شهادة الذكور العدول المسلمين في عقد النكاح، أمـا شـهادة              اتفق  

النساء منفردات على عقد النكاح فلا تصح ولا ينعقد عقد النكاح بشهادتهن، ذهب إلى ذلك               
، وظاهر مـذهب الإمـام أبـي      )١٤٦(، والإمام مالك  )١٤٥(، والإمام أحمد  )١٤٤(الإمام الشافعي 

  :، واستدلوا بما يلي )١٤٧(حنيفة
 أنه لا تجوز شـهادة      مضت السنة من رسول االله      : " قال ابن شهاب الزهري      – ١

  .)١٤٨("النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق
٢ –   إن     ن ويحـضره   هقصد منه المال فلا تُقبل فيه شهادت      عقد النكاح ليس بمال ولا ي

  .)١٤٩(الرجال في الغالب فلم يثبت بشهادتهن كالحد
  -:وامرأتين، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين أما شهادة رجل 

، ورواية عن   )١٥٠( يصح عقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين، وهو قول الحنفية         :الأول  
  .)١٥١(الإمام أحمد
، )١٥٢( لا ينعقد عقد النكاح بشهادة رجل وامـرأتين وهـو مـذهب الـشافعية       :الثاني  

  .)١٥٣(والمذهب عند الحنابلة
  :الأدلة 

  : أدلة المذهب الأول – أولاً
 أنه أجـاز شـهادة        بما روى سعيد بن منصور بسنده عن عمر بن الخطاب          – ١

  .)١٥٤(النساء مع الرجال في النكاح
 ـ    وروي أيضاً عن الشعبي أنه كان يج       – ٢ كـاح  ل فـي الن ايز شهادة النساء مع الرج

  .)١٥٥(والطلاق
  : أدلة المذهب الثاني –ثانياً 

  .)١٥٦("شْهِدوا ذَوي عدلٍ منْكُموأَ":  قوله تعالى – ١
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 وجعلت فيها الـشهادة للرجـال       ، الآية جاءت في الإشهاد على الرجعة      :وجه الدلالة   
 فمن باب أولى أن يشهد على  ، ولم تُقبل فيها شهادة النساء     ،وهي أخف حالاً من عقد النكاح     

        بل فيه أيـضاً شـهادة     فلا تق  ، رجل عقد النكاح الرجال فقط دون النساء منفردات أو معهن
  .رجل وامرأتين

  .)١٥٧("لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل: "   قوله– ٢
 يشهد عليـه  ن الحديث يدل بمنطوقه الصريح على أن عقد النكاح لابد أ          :وجه الدلالة   

  .يطلق ويراد به الذكور دون الإناث" شاهدي عدل: " وقوله ،شاهدان من العدول
م به  سلّقشة أدلة الفريق الأول بأن ما استدللتم به غير م         يمكن منا : المناقشة والترجيح   
  :لمرأة في عقد النكاح وذلك للآتياكدليل على صحة شهادة 

 لأنها آثار واردة عن تابعين عارضتها أدلة من القرآن والسنة تدل علـى عـدم                – ١
  .قبول شهادة المرأة في عقد النكاح

 العقد فلا يصح أن تكون شاهدة علـى      لأن المرأة لا تصلح أن تكون طرفاً لإنشاء        -٢
  . قبولولاعقد لا تستطيع أن تكون طرفاً فيه لا في إيجاب 

 أجاز شهادة النساء مع الرجال في عقد النكـاح، فقـد    أما استدلالكم بأن عمر     – ٣
 لا  – أحـد الـرواة      - هذا منقطع والحجاج   : "قال البيهقي بعد أن أورد ذلك عن عمر         

  .)١٥٨("يحتج به
ضلاً على أن إجازة عمر لشهادة النساء مع الرجال قـول صـحابي عارضـه               هذا ف 

  . الموقوف عليهالذي يقدم على قول عمر " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل: "حديث
  .)١٥٩( قد ثبت أنه رد نكاحاً شهد فيه رجل وامرأةهذا فضلاً على أن عمر 

  
  المطلب الرابع

  ىـــشهادة الأعم
، أما شهادة الأعمى فاختلف     )١٦٠( في عقد النكاح   المبصر شهادة   اتفق الفقهاء على قبول   

  -:لشاهد فيه أعمى إلى مذهبين    الفقهاء في صحة عقد النكاح إذا كان ا
 ذهب أصحابه إلى القول بصحة عقد النكاح بشهادة الأعمى وممن ذهب إلـى              :الأول  

  .)١٦٣(، وهو قول ابن حزم)١٦٢(، ووجه عند الشافعية)١٦١(ذلك الإمام أحمد
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 ذهب أصحابه إلى القول بعدم صحة عقد النكاح بشهادة الأعمى، ذهب إلـى              :الثاني  
  .)١٦٥(، والصحيح في مذهب الشافعي)١٦٤(ذلك الحنفية
  :الأدلة 

  :أدلة المذهب الأول 
١ –   فكما تصح   ،الشهادة إنما هي شهادة على قول يصدر من كلا المتعاقدين         إن 

ك تصح من الأعمى لسماعه أيضاً ما صـدر         من المبصر لسماعه ما يصدر من أقوال كذل       
  .)١٦٦(من المتعاقدين، وتعتبر شهادة الأعمى إذا كان متيقناً من الصوت ولا يشك فيه

 ويلحق بذلك شهادته على ما      ،ذانهأ ومبايعته وروايته و   ه الأعمى يصح نكاح   – ٢
  .)١٦٧(استيقنه من الأصوات

٣ –   شرط العدالة لقوله تعالىالأدلة التي وردت في الشهادة اشترطت توافر       إن :
 كـان   ، فـالأعمى إن   "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل     : "، وقوله   "وأَشْهِدوا ذَوي عدلٍ  "

   فيه فلم لا تقبل شهادته؟اًفرشرط العدالة متو
  :أدلة المذهب الثاني 

شهادة الأعمى لوجود الشبهة وهي عدم تمييز الأصوات، وما دامت     لا تقبل    – ١
  .)١٦٨(ودة فلا تصح شهادتهالشبهة موج
 ، في عدم قبول الشهادة للعلة المـشتركة بينهمـا       م قياس الأعمى على الأص    – ٢

 ـ فالأعمى لعـدم رؤيته    ،وهي عدم تحقق المعرفة التامة للعاقدين       ،- أي المتعاقـدين     –ا  م
 ، فلم يتحقق في كليهمـا معنـى الـشهادة         ،ا من أقوالٍ  موالأصم لعدم سماع ما يصدر منه     

  .)١٦٩(رد شهادتهماوبالتالي تُ
  :المناقشة 

  : مناقشة أدلة الفريق الأول –أولاً 
١ –   إن وذلك  ؛ غير مسلم به    شهادة الأعمى إنما هي شهادة على قولٍ       قولكم بأن 

لوجود الشبهة في تلك الشهادة وهي عدم تيقن القائل والأصل في الشهادة أن يشهد علـى                 
  .قبلدت شهادته ولم تُعمى، فلذا رهذا لا يتحقق في الأوشيء يتيقنه ويجزم به 

٢ –   قياسكم شهادة الأعمى في عقد النكاح على زواجه وبيعه غير مسلم به           إن، 
ذان أوذلك لأن تلك الأمور متعلقة بشخصه بخلاف الشهادة فهي متعلقـة بغيـره، وأمـا                
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 فكـان   ، لم يكن يؤذن حتى يقال له قد أصـبحت          الأعمى فإنه قد ثبت أن ابن أم مكتوم       
  .)١٧٠(الاعتماد على الجمع الذين يخبرونه بالوقت

  : مناقشة أدلة الفريق الثاني –ثانياً 
١ –   إن ؛رد لوجود الشبهة في قبولها غير مسلم بـه         شهادة الأعمى تُ   قولكم بأن 

وذلك لأن الشهادة مرتبطة بالعلم، فلا تصح إلا ممن علم، فإذا تيقن الأعمى مـن سـماعه          
هو صوت يعرفه تماماً فقد حصل العلم المطلـوب فتقبـل         معه  وجزم بأن الصوت الذي س    

  .)١٧١(شهادته وتنتفي الشبهة
٢ –   وذلك لأن الشبهة فـي حـق   ؛قياسكم الأعمى على الأصم غير مسلم به    إن 

          وجدت فيهـا أدنـى      الأعمى منتفية بخلاف الأصم، هذا فضلاً على أن شهادة الأعمى إن 
  .تُرد ولا تُقبلفشبهة 

جح لدي مذهب القائلين بصحة شهادة الأعمى في عقـد النكـاح،             يتر :الترجيح  
  :وذلك للآتي
سنة التي طلبت الإشهاد على عقد النكاح فهي        الكتاب أو   ال عموم الأدلة من     – ١

م دليل يدل علـى هـذه     قلم تفرق بين مبصر أو أعمى، ومن فرق فليأت بالدليل، ولما لم ي            
 لأنـه    لم تقبل شهادة الأعمى لبين ذلك النبي          لأنه لو  ؛التفرقة تبقى الأدلة على عمومها    

  . يحتاج إليه الناس ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجةرأم
 ويكون  ، الأعمى مكلف عدل إذا تيقن الصوت فقد انتفت الشبهة في شهادته           – ٢

  .قد حصل العلم المطلوب في الشهادة
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  المطلب الخامس
  شهادة الفاســــق

راءة الذمة، إلا في حالتي الرواية والشهادة ومن هنا تكلم          إن الأصل في المسلم ب    
علماء الجرح والتعديل منعاً من دخول أحاديث موضوعة في السنة النبويـة، كمـا تكلـم               

  .الفقهاء في تزكية الشهود منعاً من إضافة الحقوق
وردت الأدلة الدالة على اشتراط العدالة في شاهدي عقد النكاح، أما انعقـاد             وقد  

  -:النكاح بشهادة الفاسق، فاختلف الفقهاء في هذا إلى مذهبينعقد 
، )١٧٢( لا ينعقد عقد النكاح بشهادة الفاسق، وهو مذهب الـشافعية  :المذهب الأول   

  .)١٧٣(ورواية في مذهب الإمام أحمد
 وهو مذهب الإمام أبي حنيفـة  ،قــ ينعقد النكاح بشهادة الفاس  :المذهب الثاني   

  .)١٧٥(ة في مذهب الإمام أحمد، ورواي)١٧٤(- يرحمه االله -
  :الأدلة 
  : أدلة المذهب الأول –أولاً 

  .)١٧٦("وأَشْهِدوا ذَوي عدلٍ منْكُم":  قال تعالى– ١
 شرط العدالة فيمن يشهد على الرجعة وهي        - عز وجل  - إن االله    :وجه الدلالة   

ب أولـى أن     فمن با  ،أخف من النكاح فإن كانت العدالة مشترطة فيمن يشهد على الرجعة          
  .يتصف الشاهدان اللذان يشهدان على عقد النكاح بالعدالة

  ".لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل: " حديث– ٢
 ، الحديث يدل بمنطوقه الصريح على اشتراط العدالة في الـشهود          :وجه الدلالة   

د ذلك مخالفة صريحة لمنطوق الحديثفلا تقبل شهادة غير العدل وإلا ع.  
 فيه الشهادة اعتبرت فيه العدالة، والنكاح مـن المـواطن           ت كل موطن طلب   – ٣

  . فلا بد من اتصاف الشهود بالعدالة،التي طلبت فيها الشهادة فلا ينعقد إلا بها
  

  : أدلة المذهب الثاني –ثانياً 
١ –   أدلة النكاح مطلقة لم تقيد بشرط، ثم        إن  الشروط اللازم توافرهـا فـي      إن
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 فمن اشترط العدالة في شاهدي النكاح فعليه بالدليل، ولم يقم دليل            الشهادة قد ثبتت بالدليل،   
  .)١٧٧(على اشتراطها

٢ –   الفسق ليس قادحاً في تحمل الشهادة وإنما يقدح فـي أدائهـا، وعدالـة              إن
 فقد يتحمل شهادة النكـاح فاسـق ولكنـه لا           ،الشهود تراعى وقت الأداء لا وقت التحمل      

  ؟)١٧٨( فاسق على عقد النكاح يشهدن فما المانع من أ،يؤديها
٣ –   فإذا صحت   اًليته كونه فاسق  هالفاسق أهل لأن يزوج نفسه ولا يقدح في أ        إن 

  .)١٧٩(ولايته فمن باب أولى شهادته
  :المناقشة 

  :مناقشة أدلة المذهب الأول 
 ؛ لا نسلم لكم بأن اشتراط العدالة في النكاح أولى من اشتراطها في الرجعة             – ١

زواج يكتم الرجعة ولا يشهد عليها إضراراً بالزوجة وقد ينكرها الولي           وذلك لأن بعض الأ   
أو الزوجة للتخلص من الزوج فتكون الشهادة في الرجعة أولى منها في ابتداء النكاح لمـا               

  .يحصل بسبب الطلاق من نزاع وشقاق
  . أما استدلالكم بالحديث فلا يثبت سنداً– ٢
 فيجـاب  ،الشهادة اعتبرت فيه العدالـة  أما قولكم بأن كل موطن وجبت فيه    – ٣

عنه بأن المعتبر في الشهادة عدالة الشاهد عند أدائها فلا تقبل عند أدائها إلا من عدل، أمـا    
 عدل فـلا دليـل علـى     غيرالشهادة في النكاح فهي تحمل وليست أداء فيجوز تحملها من  

  .)١٨٠(اشتراط العدالة عند تحمل الشهادة
  :ي مناقشة أدلة المذهب الثان

١ –   استدلالكم بعموم الأدلة لا ينفي اعتبار العدالة في الشاهد، وقـد وردت            إن
أدلة تدل على اعتبارها في الشاهد وهذا من باب تخصيص العام، حيث خصصت عمـوم               

  . واشترطتها في الشاهدالعدالةالأدلة بأدلة اعتبرت 
ة فيمن يحـضر  لا يشترط فيه العدال ضور عقد النكاح تحمل     قولكم إن ح   أما – ٢

 كانت تحملاً إلا أنهـا تجـري         وذلك لأن الشهادة في عقد النكاح وإن       ؛غير مسلم به  فالعقد  
  -:مجرى الأداء وذلك من وجهين

  .وجوبها في العقد كوجوبها في الأداء؟: الأول 
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  .إسلامهم وبلوغهم كما يراعى في الأداءو أن يراعى فيها حرية الشهود  :الثاني
 وذلك  ؛إن الفاسق أهل لأن يزوج نفسه فلا يصح به الاستدلال           :أما قولكم و – ٣

لأن معنى الشهادة إثبات الحق للغير وقبول النكاح لصالح نفسه فافترق تزويجه نفسه مـع               
  . نكاح غيرهعلىشهادته 

  : يترجح لدى مذهب القائلين باشتراط العدالة في الشهود للآتي :الترجيح 
١ –   أصحاب هذا القول أقوى من أدلة أصحاب القـول  الأدلة التي استدل بها   إن

  . ويؤيدها موافقتها أن الأصل في أي شاهد العدالة،الثاني
٢ –   من انعقاد النكاح     فلذا وجب اعتباره مانعاً    ،الفسق مانع من أداء الشهادة    إن 

كالرق والكفر، ولكن مع واقعنا المعاش لا بد من الرجوع إلى العرف الذي تـضبط بـه                  
وخوارمها، بما لا يؤدي إلى التضييق على المسلمين في انعقاد عقد النكاح فيتحقق            المروءة  

  .المقصد وهو حصول العدالة المشترطة في الشاهد قدر الإمكان، بما يتوافق مع العرف
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  المطلب السادس
  شهادة مستور الحال

 قبلفهل تُ .  من كان عدلاً في الظاهر ولا تعرف عدالة باطنه          : الحال هو  رمستو
  شهادة مستور الحال في عقد النكاح أم لا؟
  -:للفقهاء في هذه المسألة مذهبان 

 ، ذهب أصحابه إلى القول بانعقاد النكاح بشهادة مستور الحـال          :المذهب الأول   
  .)١٨٣(، والمذهب عند الحنابلة)١٨٢(، ووجه عند الشافعية)١٨١(ومن ذهب إلى ذلك الحنفية
 لا ينعقد عقد النكـاح إلا بمـن          بأنه : ذهب أصحابه إلى القول    :المذهب الثاني   

، ووجـه عنـد   )١٨٤( عدالته الباطنة، ومن ذهب إلى ذلك الشافعية في وجه عنـدهم          تعرف
  .)١٨٥(الحنابلة

  :الأدلة 
  :أدلة المذهب الأول 

١ –   إن  هي العدالة الظاهرة   اضحة  ستدل عليها بقرينة ظاهرة و    العدالة الباطنة ي
  .)١٨٦(نع شهادتهاهد لم يظهر فسقه حتى تُملى أن الشفيكتفى بها، هذا فضلاً ع

 لو قلنا بأن العدالة الباطنة معتبرة ويجب الأخذ بها لـم ينعقـد النكـاح إلا                 – ٢
وانعقاد عقد   وذلك لأن عامة الناس لا تعرف الشروط المعتبرة في العدالة            ،بحضرة الحاكم 

  .لحاكمالنكاح بحضرة الحاكم ليس شرطاً لانعقاده، فيعقد العقد بدون حضور ا
الشهادة شرط لثبوت صحة النكاح، وما دام أن النكـاح          إن   :دليل القول الثاني    

  .)١٨٧( وذلك كالإثبات عند الحاكم،مفتقر إلى الشهادة لإثباته لم يثبت بمجهول الحال
 يترجح لدي المذهب القائل بصحة عقد النكاح بشهادة مستور الحـال            :الترجيح  

  :وذلك للآتي
  .قابل دليل أصحاب القول الثاني قوة أدلته في م– ١
ن النكاح ما دام مفتقراً إلى الشهادة لصحته فلا يثبت بمجهول الحال            إ قولهم   – ٢

  -:غير مسلم به لأمرين
هذا القول يؤخذ به في الشهادة التي تكون عند الحاكم، أما عقد النكاح      إن   :الأول  

  . حقيقة العدالةونفيكون في القرى والبادية وبين عامة الناس ممن لا يعرف
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 إن الشهادة في عقد النكاح شهادة تحمل المقصود منهـا الإثبـات عنـد    :الثاني  
  . لذا لا يصح قياسها على سائر الشهادات،النزاع

٣ –   اعتبار العدالة الظاهرة إنما هو من باب رفع الحـرج والتيـسير علـى        إن
  .ومشقة يلحق بالعباد بخلاف اعتبار العدالة الباطنة ففي اعتبارها حرج ،الناس

تم العقد وشهد عليه  أنه إذا – أي شهادة مستور الحال –ويتفرع عن هذه المسألة   
  الحال ثم تبين بعد ذلك فسقه فهل يفسخ عقد النكاح أم لا؟من كان مستور 

  -:للفقهاء في هذه المسألة مذهبان 
 انعقـاد   بأن ظهور فسق الشاهدين بعد: ذهب أصحابه إلى القول  :المذهب الأول   

، وقـول  )١٨٨(العقد الذي شهدا عليه لا يبطله، وممن ذهب إلى ذلك ابن قدامة من الحنابلـة  
  .)١٨٩(عند الشافعية

 وهذا هو الـصحيح     ، يبطل عقد النكاح إذا تبين فسق الشاهدين       :المذهب الثاني   
  .)١٩١(، وقول عند الحنابلة)١٩٠(عند الشافعية

  :دليل القول الأول : الأدلة 
  ولما كان الفسق غير ظاهر لحظة   ،حة عقد النكاح العدالة الظاهرة    المعتبر لص إن 

 ، وقد حكمنا بصحة العقد بناء   الشهادة على عقد النكاح فإنه يؤخذ بالظاهر ولا يؤخذ بالخفي         
  .)١٩٢( فلا يجوز القول بفساد العقد بعد أن ظهر فسق الشاهدين،على ذلك

 ؛نكاح لم يصح العقد بـشهادتهما    بينا فسقهما حال عقد ال    ت إذا   :دليل القول الثاني    
  .)١٩٣(وذلك لأن فسق الشاهدين مانع من قبول شهادتهما فيبطل النكاح

 وذلك لأن العدالـة     ؛ يتبين لي رجحان القول القائل بصحة عقد النكاح        :الترجيح  
لعدالـة  نكاح، فالمعتبر في الشاهدين هـو ا      الباطنة غير مشترطة في الشاهدين عند عقد ال       

 وذلك لأننا لو شككنا في فسق الشاهدين حال العقد فلا ينعقد النكاح ولا         ؛قدالظاهرة حال الع  
 فالأولى الأخـذ بـالقول   ، وذلك لأنه قد يظهر فسق الشاهدين فيما بعد ،تحل المرأة لزوجها  

  .الأول وعدم تأثير فسق الشاهدين إذا ظهر بعد انعقاد العقد
  

  الخاتمـــة
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   :أهمهالصت إلى عدة نتائج بعد أن وفقني االله لإنهاء هذا البحث خ
١ -  الشهادة شرط لصحة عقد النكاحإن.  
 المراد بالشهادة في عقد النكاح أن يشهد الشاهدان على إيجاب الولي وقبـول الـزوج             – ٢

  .ورضا الزوجة
 شهادة عمودي نسب الزوجين والولي مقبولة في النكاح بل هي أولى عند عدم وجود               – ٣

  .من يعرف الزوجة
  .ذ بهاخ الشاهدين لما يصدر من العاقدين شرط لصحة اعتبار شهادتهما والأ سماع– ٤
  . شهادة الأخرس في عقد النكاح يؤخذ بها إذا احتجنا إليها بشرط أن تفيد علماً– ٥
  .ولو كانت الزوجة ذميةعلى عقد النكاح  لا تقبل شهادة الكافر – ٦
  . منفردات أو مع رجل لا مدخل للنساء في الشهادة على عقد النكاح سواء– ٧
ققه وخاصة إذا كـان مميـزاً        يصح العقد بشهادة الأعمى لحصول معنى الشهادة وتح        – ٨

  . شبهة في شهادتهدلا توجللصوت متيقناً من صاحبه 
عدالة الظاهرة لحظة    يصح عقد النكاح بشهادة مستور الحال لأن المعتبر هو اشتراط ال           – ٩

  . يتولى السرائرانعقاد العقد؛ لأن لنا الظاهر واالله
  . لا ينعقد النكاح بشهادة الفاسقين اللذين ظهر فسقهما– ١٠
 لا يؤثر ظهور فسق الشاهدين على صحة العقد لأن المعتبر هو حالهما عند إنـشاء                – ١١

  .العقد لا بعده
  المراجع والمصادر

ات فؤاد أحمد، من مطبوع   :  لمحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق       :الإجماع )١(
 .م١٩٩١/ هـ ١٤١١رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، قطر، 

 للشيخ العلامة سيف الدين أبي الحسن علي بن علـي بـن   :الإحكام في أصول الأحكام   )٢(
 .محمد الآمدي، دار الحديث

محمـد تـامر وحـافظ      :  لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي، تحقيق     :الأشباه والنظار  )٣(
 .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٨حافظ، طبعة دار السلام، 

 لمحمد بن إبراهيم بن المنذور النيسابوري، دار طيبة،         :الاشراف على مذاهب العلماء    )٤(
 .الرياض
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 لشمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب، دار        :الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع      )٥(
 .المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان

 .م١٩٧٢معرفة، بيروت، طبعة  للإمام محمد بن إدريس الشافعي، دار ال:الأم  )٦(

للـشيخ  : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبـل       )٧(
 .علاءالدين أبي الحسن علي بن سليمان المردادي الحنبلي

 .لزين الدين بن نجيم الحنفي: البحر الرائق شرح كنز الدقائق )٨(

بي بكر بن مسعود الكاسـاني       للإمام علاء الدين أ    :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     )٩(
 .م١٩٨٦الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة 

 لمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، دار ابن           : المقتصد وبدايةبداية المجتهد    )١٠(
 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠حزم، الطبعة الأولى، 

 لأبي محمد محمود بـن أحمـد العينـي، دار الفكـر، طبعـة               :البناية شرح الهداية   )١١(
 .م١٩٩٠/ هـ ١٤١١

 لأبي الوليد بن رشد القرطبي، دار إحياء التراث الإسلامي، قطـر،    :البيان والتحصيل  )١٢(
 .م١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤دار الغرب الإسلامي، طبعة 

 للإمام إبراهيم بن شمس الدين بن      :تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام       )١٣(
 .ولى لبنان، الطبعة الأ–فرحون، دار الكتب العلمية، بيروت 

للإمام جلال الدين السيوطي، المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، الطبعة    : دريب الراوي   ت )١٤(
 .م٢٩٧٣/ هـ ١٣٩٢الثانية، 

للمحدث العلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم : التعليق المغني على الدارقطني )١٥(
 ـ١٣٨٦آبادي، بهامش السسن الكبرى للبيهقي، دار المحاسن للطباعة، طبعـة            / ـ  ه

 .م١٩٦٦

للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير، مكتبة المعارف بالرياض،          :تفسير القرآن العظيم   )١٦(
 .المملكة العربية السعودية

للعلامة الـشيخ صـالح   : جواهر الإكليل شرح مختصر خليل في مذهب الإمام مالـك   )١٧(
لـى،   لبنان، الطبعـة الأو    –عبدالسميع الآبي الأزهـري، دار الكتب العلمية، بيروت        

 .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨
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 لأبي بكر الدمياطي البكـري، دار  :حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين      )١٨(
 .م١٩٩٥الكتب العلمية، 

 لسليمان بن عمـر بـن       :حاشية البجيرمي على المنهج المسماة التجريد لنفع العبيد        )١٩(
ر الكتب  محمد البجيرمي الشافعي مع شرح منهج الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري، دا          

 .م١٩٩٦العلمية، طبعة 

للشيخ سلميان الجمل، على شرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاري، دار          : شية الجمل حا )٢٠(
 .الفكر

 للعلامة الشيخ شمس الدين محمد عرفة الدسوقي        :حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير       )٢١(
، مع الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير، دار الفكـر، الطبعـة الأولـى            

 .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩

 للعلامة محمد أمين الشهير بابن عابدين على الدر المختار شـرح     :حاشية رد المحتار   )٢٢(
 .تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، دار الفكر

 جمع الشيخ عبدالرحمن بن منحمد بـن  :حاشية الروض المربع شرح زاد المـستقنع   )٢٣(
 .هـ١٤٠٣لطبعة الثانية، قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، ا

للشيخ عبداالله بن مجازي بن إبراهيم الشافعي، دار الكتب العلمية،          : حاشية الشرقاوي    )٢٤(
 .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨ لبنان، –بيروت 

 .م١٩٩٧لعلي بن أحمد الصعيدي العدوي، ندار الكتب العمية، طبعة : حاشية العدوي )٢٥(

ردي، طبعة دار الفكر للطباعة     للإمام أبي الحسن علي بن محمد الماو      : الحاوي الكبير  )٢٦(
 .والنشر والتوزيع

، دار الكتب العلميـة، طبعـة   حواشي الشرواني على تحفة المحتاج شرح المنهـاج   )٢٧(
 .م١٩٩٦

 .م١٩٩٤ لأحمد بن إدريس القرافي، دار الغرب الإسلامية الطبعة الأولى، :الذخيرة )٢٨(

 جامعة الإمام محمد  لعبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي،  :روضة الناظر وجنة المناظر    )٢٩(
 .م١٩٧٩بن سعود الإسلامية، الرياض، طبعة 

 للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، دار الحديث،      :سنن أبي داود     )٣٠(
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 .لكتب العربيةا

 لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، شركة ومطبعـة مـصطفى             :سنن الترمذي    )٣٢(
 .البابي الحلبي
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 تحقيق الدكتور السيد محمد سيد،       : بشرح الإمامين السيوطي والسندي    سنن النسائي  )٣٥(
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 لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي، عالم الكتـب،              :الفروع   )٤١(
 .م١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤الطبعة الرابعة، 

هـ ١٤٠٥ للدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر، الطبعة الثانية،        :لفقه الإسلامي وأدلته    ا )٤٢(
 .م١٩٨٥/ 

ف المناوي على كتاب الجـامع      حمد عبدالرؤو لم:  القدير شرح الجامع الصغير      فيض )٤٣(
مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة والرياض،      ،  الأولىالصغير للحافظ السيوطي، الطبعة     
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 .مد بن عبدالحليم بن تيمية، دار الوفاء لشيخ الإسلام أح:مجموع الفتاوى  )٥٠(

 . للإمام أبي محمد علي بن حزم، طبعة دار التراث، القاهرة:المحلى  )٥١(

 . للإمام مالك بن أنس، دار الفكر:المدونة الكبرى  )٥٢(

 . للفيومي، طبعة المكتبة العلمية:المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  )٥٣(
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